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ــلخ  ــعاي الم ن ـ ــلخ اءـ ــدو      لجنـ ــاول الـ بالت ـ
 المسائل الضريب لخ

 الدورة الحاديلخ عشرة
 ٢٠1٥الأول/أكتوبر  تشرين ٢٣-19جن ف، 

 *من جدول الأعمال المؤقت‘ 1’)أ(  ٣البند 
   تطب ق القواعد الت اهديلخ على اله ئات المختلطلخ

لـــوادواج إدراج حكـــم جديـــد   اتااق ـــلخ الأمـــم المتحـــدة النمو ج ـــلخ     
الضريبي بين البلدال المتقدملخ النمو والبلدال النام ـلخ لم الجـلخ مسـ للخ تطب ـق     

 دة من خول اله ئات المختلطلخالم اهدات الضريب لخ على المدفوعات المسدّ
 

 مذكرة من الأمانلخ  

 موجز 
تست رض هذه المذكرة ال مل الذي اضطل ت به لجنـلخ اءـعاي الم ن ـلخ بالت ـاول الـدو        

ــلخ       ــلخ الأمــم المتحــدة النمو ج  ــجدراج حكــم جديــد   اتااق  ــق ب   المســائل الضــريب لخ ف مــا يت ل
لوادواج الضريبي بين البلدال المتقدملخ النمو والبلـدال النام ـلخ لم الجـلخ مسـ للخ تطب ـق الم اهـدات       

المدفوعات المسددة من خول اله ئات المختلطلخ. ويتضـمن المرفـق الأول التيرـ  ات     لخ على الضريب
المقترح إدخالها على اتااق لخ الأمم المتحدة النمو ج لخ والت ل قات المتصللخ بها. ويقدم المرفـق الاـا    

سددة مـن  أماللخ لتب ال ما قد ينش  من مسائل متصللخ بالم اهدات الضريب لخ   س اق المدفوعات الم
اله ئــات المختلطــلخ. ويتضــمن المرفــق الاالــم مقتطاــات مــن الشــروح التقن ــلخ النمو ج ــلخ   خــول

  الم تمدة   الولايات المتحدة للأحكام المناظرة   الم اهدات الضريب لخ.
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 مقدملخ -أولا  
، قام هنري جول لوي )الولايات المتحدة( ب ـرض النـ     ٢٠1٣  دورة اللجنلخ ل ام  - 1

المتبــفي   بلــده إااي تطب ــق أحكــام الم اهــدات الضــريب لخ الانائ ــلخ علــى المــدفوعات المســددة مــن    
،   هـذا السـ اق، ك ـالص يصـناه     لخالمختلط ـ باله ئـلخ المختلطـلخ. ويققصـد    باله ئـات خول ما يسمى 
المت اقدتين   م اهدة ضريب لخ ثنائ لخ تصن اا مختلاا )مال شركلخ  ات مسـؤول لخ   كل من الدولتين

ــرل كك ــال          ــنا ا الأخ ــركلخ أمــوال، وتص ــدتين كش ــدل الــدولتين المت اق ــنّا ا إح ــدودة تص مح
)وي رّف الك ال الشااف ضريب ا،   هـذا السـ اق، بالك ـال الـذي لا يتيرّ ـر       “شااف ضريب ا”

من خوله، سوايً مـن ح ـم الطب  ـلخ أو المصـدر أو توق ـت الم املـلخ        بندٌ من بنود الدخل إ ا مرّ
. وأوضح الس د لـوي أل هنـان نتـائ  مـ  مقصـودة قـد تنشـ  عنـد تطب ـق الم اهـدة           (الضريب لخ(

الضريب لخ على مال هذه المـدفوعات، ألا وهـي) )أ( الاادواج الضـريبي بسـبم حرمـال أ ـراف       
)ب( أو عـدم صصـ ل ضـرائم واجبـلخ بسـبم إتاحـلخ        بير  وجه حق من الاستاادة مـن الم اهـدة   

الاستاادة من مزايا الم اهدة لحالات م  مشموللخ ب حكام ا، كحالات المقـ مين   بلـدال ثالاـلخ     
)ج( أو إتاحلخ الاستاادة من الم اهدة ولكن بمستول مـ  حـح ح )ماـل تطب ـق م ـدل اسـتقطا        

 حال أيلوللخ هذه الأرباح لمساهم فردي(.أدنى مما ينبيري على الأرباح المواّعلخ للشركات   
ــدال الاقتصــادي        - ٢ ــلخ   الم  ــاول والتنم  ــلخ الت  ــر منام ــواردة   تقري ــادو ال ــوخّى المب وتت

تطب ـق الاتااق ـلخ الضـريب لخ النمو ج ـلخ لمنامـلخ الت ـاول والتنم ـلخ   الم ـدال الاقتصـادي          ”الم نول 
المقصـودة. مـ  أنـه ث يابـت أل     منفَي حدوث مال هذه النتـائ  مـ     “على شركات الأشخاص

البلدال جم   ا، لدل تطب ق الم اهدات الضريب لخ، ت تـرف ضـمنا بتلـلم المبـادو. بـل إل ال ديـد       
مــن البلــدال يتــبا موقاــا مــؤداه أل مــن مــ  الممكــن صق ــق النتــائ  الــ  يتوخاهــا التقريــر دول  

 ذه النتائ .تضمين الم اهدات الضريب لخ أحكاما حريحلخ صقق ما يلزم لبلوغ ه
ووحف الس د لوي حكما واردا   الم اهدات الانائ ـلخ الـ  تعم ـا الولايـات المتحـدة       - ٣

بخصــوص ضــرائم الــدخل. وناقشــت اللجنــلخ الحكــم وخلصــت إي أنــه يلــزم الق ــام بمزيــد مــن  
ال مل قبل إدراج حكم من هذا القب ـل، وبالتـا  إدراج المبـادو الـواردة   التقريـر،   اتااق ـلخ       

المكلاـلخ مـن منامـلخ الت ـاول      1الأمم المتحدة النمو ج لخ. ولاحظ الس د لوي أل الارقلخ ال امللخ 
والتنم لخ ببحم الاتااق ات الضريب لخ وما يتصل بهـا مـن مسـائل قـد اضـطل ت بـناس الم مـلخ          
السنوات الأخ ة وأحرات تقدما كب ا   ح املخ حكم ت اهدي جديـد مـفي الشـروح المرافقـلخ     

 لمناملخ.ل تااق لخ النمو ج لخلا  ا له للإدراج
وحـــح ح أل الـــن  الـــذي يـــتم إدراجـــه وفـــق ممارســـلخ الولايـــات المتحـــدة    ـــال     - 4

متماثول إجمالا، ولكن توجـد ب نـ ما    1الذي أعدته الارقلخ ال امللخ  الم اهدات الضريب لخ والنّ 



E/C.18/2015/3 
 

 

15-13118 3/24 

 

نبيرـي أل يكـول   ب ض الاختوفات. وب د مناقشـلخ هـذه الاختوفـات، خلصـت اللجنـلخ إي أنـه ي      
ال مــل المتصــل بجمكــال إدراج حكــم جديــد   اتااق ــلخ الأمــم المتحــدة النمو ج ــلخ مســتندا إي    
ــوي عــن اســت داده        ــلخ. وأعــرب الســ د ل ــاول والتنم  ــل منامــلخ الت  الصــ يرلخ المســتخدملخ مــن قب
 للتشاور مفي أمانلخ مناملخ الت اول والتنم لخ وإعـداد ورقـلخ قصـ ة للمناقشـلخ   دورة اللجنـلخ ل ـام      

عن تضمين اتااق لخ الأمم المتحدة النمو ج لخ الحكم الجديد المت لق بالمدفوعات المسـددة   ٢٠14
 المختلطلخ. اله ئاتمن خول 

الجديــدة مــن  ٢، عــرض الســ د لــوي الصــ يرلخ المقترحــلخ للاقــرة  ٢٠14و  دورة عــام  - ٥
رافـق للـن    من اتااق لخ الأمم المتحدة النمو ج ـلخ، وعـرض كـذللم مشـروعا للشـرح الم      1المادة 

ــلخ        ــلخ لوتااق  ــدة المرافق ــد تضــمّن اقتباســات مــن الأجــزاي  ات الصــللخ مــن الشــروح الجدي الجدي
النمو ج لخ لمناملخ الت اول والتنم لخ. وخول هذا الاجتما ، أعرب ب ض أعضاي اللجنلخ وممالـي  

أنـه  الدول الأعضاي، ومن ب ن م ممالو الجم وريلخ التش ك لخ وسلوفاك ا وفرنسا، عن رأي ماـاده  
عندما يت لق الأمر بالمدفوعات المسـددة مـن خـول ك انـات موجـودة   دولـلخ ثالاـلخ، لا ينبيرـي         

 .لخالاالا والدوللختطب ق الحكم الجديد إلا   حال وجود آل لخ لتبادل الم لومات بين دوللخ المصدر 
وأقرّ الس د لوي بهذه الشوامل وأوضح أنه مدرن لوجود عدد مـن الصـ امات البديلـلخ     - 6

الجديدة المقترحلخ ف ما يتصل بالمدفوعات المسـددة مـن خـول الك انـات الموجـودة         ٢للاقرة 
دول ثالالخ، وال  تقصر نطاق تطب ق هذا الحكم على الك انات الموجودة   دول لـدي ا آل ـات   
لتبادل الم لومات مفي دوللخ المصدر. ودعت اللجنلخ الس د لوي إي تنق ح الشـرح المقتـرح ث ـم    

 صقق هذا التض  ق لنطاق تطب ق الحكم. ٢ر ح يرلخ بديللخ للاقرة يوفّ
ــلخ الأمــم المتحــدة       - 7 ــى اتااق  ــرح إدخالهــا عل ــ  ات المقت ــلخ مــدعوة إي مناقشــلخ التير واللجن

 .٢٠1٥النمو ج لخ والشروح المرافقلخ لها )انار المرفق الأول(   دورتها ل ام 
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 المرفق الأول
ج لخ لوادواج الضريبي بـين البلـدال المتقدمـلخ    اتااق لخ الأمم المتحدة النمو   

ــق        ــ للخ تطب ـ ــلخ مسـ ــلخ لم الجـ ــ  ات المقترحـ ــلخ) التيرـ ــدال النام ـ ــو والبلـ النمـ
 الم اهدات الضريب لخ على المدفوعات المسددة من خول اله ئات المختلطلخ

 
فـلخ  من الاتااق لخ بما يلي )ال بـارات المشـطوبلخ هـي ال بـارات ا ذو     1يقست اض عن المادة  -ألف 

، وال بارات الـ  صتـ ا خـي هـي ال بـارات المضـافلخ إي       ٢٠14من الن  القائم منذ دورة عام 
  للم الن ()

 
 1المادة   
 الأشخاص المشمولول  

تطبق هذه  لاتتاقيةذع ى ذلأ لااصذاقق لاين ذةإح ى الذول لا ذو   ح         - 1  
 لاين عقيوتح أ  ى ك  ةهإق.

دخذل يت بذبك كةذقو أ  ترتةذ      اغرلاض هه  لاتتاقيةع، يعقمَل أي  - ٢  
معقمَل كتةقو صذاق  رذريبةق كلذتل ك ذ  أ  جز ذ  ى يذقضوو لا اذرلا   لا ذقق         

ت بذ  مذا خذمث مهذل هذهلا لا تةذقو       كذيي مذا لا ذو   ح لاين عقيذوتح، أ  أي دخذل ي      
لا  رتة ، كقى بقر  دخم ين ةم ى لا و  ع لاين عقيوة، صريطع أو يتوو ههلا لا ذوخل   أ 

، كذوخل ين ذةم ى ت ذ  لا و  ذع.     ل ت ذ  لا و  ذع   اذرلا     معقمَم، اغذرلاض صيذة  
يجوز كذيي لذقث مذا لاالذولاث تي يذل ألتذقا هذه  لا ا ذرة كلذتل مذا أصذتقث              ت

 ت ةةو لق لا و  ع لاين عقيوة ى فرض لا ارلا   ى لأ لاين ةإح ى ت   لا و  ع.
 

، 1مـن المـادة    ٢  اتااق لخ الأمم المتحدة النمو ج لخ، يضاف الشرح التا  بشـ ل الاقـرة    -باي 
إي  ٣-٢6وهو يحتوي على تير  ات أُدخلت على الشرح الحا  ث ـم يشـمل نـ  الاقـرات     

  الاتااق لخ النمو ج لخ لمناملخ الت اول والتنم لخ   الم دال الاقتصادي )المقترحـلخ حال ـا    ٢6-16
إي  1تاـل الاقـرات   وإ ار مشرو  المناملخ الم ني بتآكل الوعـاي الضـريبي ونقـل الأربـاح(.       
دول تيرـ  . وهنـان تيرـ  ات أخـرل يت ـّ ن إجرااهـا بالتب  ـلخ   شـروح          1من شروح المادة  ٣

 )1المادة 
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   2لا ا رة  
لاينبذذق ل لا ق ذذع لا ذذ  تنلذذي ىذذا تبذذويو مذذوفوىق  ا     2ت نذذق ث لا ا ذذرة  - 4 

ضذذق  صذذاقفع رذذريبةق كلذذتل ك ذذ  أ  جز ذذ ، مذذا يبةذذل صذذركق  لااصذذاقق       كةق
ولا تتضمّن اتااق لخ الأمم المتحدة النمو ج ـلخ أحكامـاخ خاحـلخ    .  لا ينقديق لاتس ئإقضةع

تت لــق بشــركات الأشــخاص. وبالتــا ، تقركتــت للــدولتين المت اقــدتين حريــلخ تنــاول         
 لخ والاتاـاق علـى مـا يريانـه     المشكوت المت لّقلخ بشركات الأشخاص   مااوضات ثنائ

ــلخ  ، 1999. و  عــام ضــرورياخ وموئمــاخ للأحكــام اءاحــلخ بهــذا الشــ ل    اعتمــدت لجن
تطب ـق  ” الشؤول الضريب لخ التاب لخ لمناملخ الت اول والتنم لخ تقرير الاريـق ال امـل الم نـول   

ــى      ــدال الاقتصــادي عل ــلخ   الم  ــاول والتنم  ــلخ الت  ــلخ لمنام ــلخ الضــريب لخ النمو ج   الاتااق 
ــريب لخ   “. شـــركات الأشـــخاص ــام الاتااق ـــلخ الضـ ــر تطب ـــق أحكـ ــاول هـــذا التقريـ ويتنـ

النمو ج ــلخ للمنامــلخ، كمــا يتنــاول بصــورة مــ  مباشــرة تطب ــق الاتااق ــات الضــريب لخ    
الانائ لخ المستندة إي تللم الاتااق لخ النمو ج لخ علـى شـركات الأشـخاص. مـ  أل لجنـلخ      

بادو ال  نوقِشَـت    لـلم التقريـر  كـن أل     الشؤول الضريب لخ تدرِن أل ال ديد من الم
ــلخ          ــات الاعتباري ــى الك ان ــا يقتضــ ه اخــتوف الحــال، عل ــاة م ــفي مراع تســري أيضــاخ، م

ك انـات  “ شـركات الأشـخاص  ”الأخرل. و   لـلم التقريـر، تشـمل ارشـارات إي     
بموجـم القـانول المـد  أو القـانول التجـاري      “ شـركات الأشـخاص  ”تستو  شروط 

عن الضرائم. وتق ـزل الاختوفـات الواسـ لخ   آراي البلـدال الأعضـاي         فضوخ قانول
مناملخ الت ـاول والتنم ـلخ   الم ـدال الاقتصـادي إي أل قوان نـ ا ا ل ـلخ ت ـالِ  موضـو          
شــركات الأشــخاص بطــرق مختلاــلخ. فاــي ب ــض بلــدال المنامــلخ، ت امَــل شــركات         

تق امَل كشركات أمـوال، ب نمـا   الأشخاص كوحدات خاض لخ للضريبلخ، بل إنها أح اناخ 
هنــان بلــدال أخــرل   المنامــلخ لا تاــرض ضــريبلخ علــى شــركات الأشــخاص بصــات ا  
تلــلم، ولكنــ ا تقتصــر علــى فــرض الضــريبلخ علــى مــا ي ــود للأشــخاص الطب  ــ ين مــن  
شــركاي مــن حصــ    دخــل الشــركلخ. وهنــان اختوفــات شــب  لخ بــذللم   البلــدال   

 لا  يذو مذا   كات الأشخاص من الوج ـلخ الضـريب لخ.   النام لخ    ريقلخ الت امل مفي شر
 هو ص ةق لاينبقدئ لايننيوق ى ةهق ى لا   رير. 2لا ا رة 

ومن المسائل الم مّلخ مس للخ مـا إ ا كـال ينبيرـي السـماح لشـركات الأشـخاص        - ٥ 
ــج ا كانــت شــركات الأشــخاص،       ــلخ. ف ــد الــ  توفّرهــا الاتااق  ــ ل تســتا د مــن الاوائ ب
بموجم قوانين دوللخ مت اقـدة، ك انـات خاضـ لخ للضـريبلخ، فـجل شـركلخ الأشـخاص قـد         

ويحـق لهـا    4من المـادة   1اقرة تستو  شروط المق م   تللم الدوللخ المت اقدة بموجم ال
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بالتــا  الاســـتاادة مـــن الاوائـــد الـــ  توفّرهــا الاتااق ـــلخ. مـــ  أنـــه إ ا كانـــت شـــركلخ   
تعقمَذل ى يذولاضح     رد واسطلخ وكال الشركاي هم وحدهم الذين يخض ولالأشخاص 

للضـريبلخ علـى    د  ع لالإيقمع كتةقو صاق  رريبةق،  كقو لا لركقء كق  قلي خقرعح
فجنه  كن أيضاخ تجاهل هذه الشركلخ بموجـم الاتااق ـلخ، علـى    لأشخاص، دخل شركلخ ا

ت اذذ   2فذذ و لا ا ذذرة  الأقـل   عــدم وجــود قواعــد خاحــلخ تــن  علــى خــوف  لــلم 
 ي بهَ  ى صرح هه  لاينبذقدئ لا عقمذع    ك طبةق ألتقا لاتتاقيةع ى لأ مب ول لا لركقء.

ع لا نإوذجةذع يننمإذع   مذا لاتتاقيةذ   1ى صر ح لاينذقدة   16-26ا   3-26ى لا ا رلا  
 لا  عق و  لا  نإةع:

ــبه الك انـــات أو    ٣-٢6   ت ـــاذ هـــذه الاقـــرة حـــالات الـــدخل الـــذي تكتسـ
الترت بات ال  ت امَل   إحدل الدولتين المت اقدتين أو   كلت  مـا، للأمـراض   
الضــريب لخ، كك ــال شــااف ضــريب ا بشــكل كلــي أو جزئــي. وتكاــل أحكــام   

تسـبه هـذه الك انـات أو الترت بـات، لأمـراض      الاقرة م املـلخ الـدخل الـذي تك   
ــريب لخ        ــؤول الض ــلخ الش ــر لجن ــواردة   تقري ــادو ال ــا للمب ــلخ، وفق ــق الاتااق  تطب 

ــول  ــلخ       ”الم ن ــاول والتنم  ــلخ الت  ــلخ لمنام ــلخ الضــريب لخ النمو ج  ــق الاتااق  تطب 
. ويقـدم  لـلم   (٣)1999ل ـام  “ الم دال الاقتصادي على شـركات الأشـخاص  

رشادات وأماللخ بخصوص ك ا لخ تاس  هذا الحكم وتطب قـه    التقرير بالتا  إ
 مختلف الحالات.

ــاول شــركات الأشــخاص فقــي،    ٢6-4   ــر يتن ت تــرف  وب نمــامــ  أل التقري
اللجنلخ ب ل كـا ا مـن المبـادو الـواردة   التقريـر  كـن أيضـا أل تنطبـق علـى          

ا ثـم  ك انات اعتباريلخ أخرل من م  الشركات، فقـد أعربـت عـن اعتزام  ـ   
إمكان لخ تطب ق الاتااق لخ الضريب لخ النمو ج ـلخ علـى هـذه الك انـات الأخـرل        

من التقرير، يسـاور اللجنـلخ قلـق     ٣7مرحللخ لاحقلخ. وكما هو مبين   الاقرة 
الحالات ال  توجِد ف  ا القوانين الضـريب لخ ا ل ـلخ أوضـاعا    ”خاص إااي عبارة 

ئـــي كوحـــدة خاضـــ لخ ب ن ـــلخ، ح ـــم تق امَـــل شـــركلخ الأشـــخاص بشـــكل جز
 . فوفقا للتقرير)“للضريبلخ، ويتم بشكل جزئي أيضا تجاهل ا ضريب ا

ب نما قد يخلق هذا الشيي حـ وبات عمل ـلخ ف مـا يت لـق ب ـدد محـدود          
لليرايلخ من شركات الأشخاص، فجنه يشكل مشكللخ أكـع   حـالات   

__________ 

أُدرجت نسخلخ من التقرير ضمن المجلد الاا  من الن  الكامـل لوتااق ـلخ الضـريب لخ النمو ج ـلخ لمنامـلخ الت ـاول        (٣) 
 .R (15)-1والتنم لخ، الصاحلخ 
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ك انات أخرل من قب ل الصناديق الاستئمان لخ. ولهذا السبم، قـررت  
 اللجنلخ م الجلخ هذه المس للخ   س اق أعمال متاب لخ هذا التقرير.

ال  ت امَـل   هذه الحاللخ صديدا بارشارة إي الك انات ٢وت اذ الاقرة  ٥-٢6  
كك انــات شــاافلخ ضــريب ا. وبالتــا ، فــجل الاقــرة   “بشــكل كلــي أو جزئــي”

اءـاص بشـركات     إل  ا   التقرير لُخل ست فقي بماابلخ ت ك د للنتائ  ال  
هـذه الاسـتنتاجات ل شـمل حـالات      الأشخاص، بل إنهـا توسـفي نطـاق تطب ـق    

 يتطرّق إل  ا التقرير بشكل مباشر. ث
والاقــرة لا تكاــل فقــي إتاحــلخ الاســتاادة مــن المزايــا الــ  توفرهــا          ٢6-6  

الاتااق لخ   حالات مستحقلخ، بل وتكال أيضا عدم إتاحلخ هـذه المزايـا عنـدما    
من الدولتين المت اقدتين   قانونه ا لي دخل الك ال أو الترت ـم   لا ي امل أي

إل  ـا    ل ـُخكدخل لأحد المق مين ف ه. وبالتا  فجل الاقرة تؤكد النتائ  ال  
  التقرير كواحـد مـن الأمالـلخ علـى      ٣  التقرير لمال هذه الحاللخ )انار الماال 

 ينبيري أل يقنتار مـن الـدول    للم(. وبارضافلخ إي  للم، فكما يقرّ التقرير، لا
منح المزايا ال  توفرهـا اتااق ـلخ ضـريب لخ ثنائ ـلخ   الحـالات الـ  لا  كنـ ا ف  ـا         

الحق   الاسـتاادة مـن هـذه    يتمتـفي بالا ـل ب ـ  التحقُّق ممـا إ ا كـال شـخ  مـا     
المزايــا. وبالتــا ، إ ا كــال ك ــالص مــا منشــ خ   دائــرة ولايــلخ لا تســتط في الدولــلخ 

لحصـول منـ ا علـى الم لومـات الضـريب لخ، يـت ين تزويـد تلـلم الدولـلخ          المت اقدة ا
بجم ـفي الم لومــات الوامــلخ لكـي  كنــ ا مــنح المزايـا الــ  توفرهــا الاتااق ــلخ.      
ــال         ــلخ ردّ المب ــدة اســتخدام آل  ــلخ المت اق ــا للدول ــذه الحــالات، يــوا كل  ــل ه ما

زايـــا   لأمـــراض تطب ـــق مزايـــا الاتااق ـــلخ، حـــق وإل كانـــت تطبّـــق هـــذه الم 
 الاروف ال اديلخ   وقت تسديد الدخل الم ني.

 تطب ق الاقرة)ك ا لخ وف ما يلي ماال إيضاحي ل ٢6-7  
ماال) أبرمت الدولتال ألف وباي م اهـدة مطابقـلخ لوتااق ـلخ الضـريب لخ        

النمو ج لخ. وت امل الدوللخ ألـف ك انـا منشـ خ   الدولـلخ بـاي كشـركلخ       
صـل عل  ـا   يحعلى الاوائـد الـ     الك ال ضرائم ىأموال، وتارض عل

ــي       ــانول ا ل ــه بموجــم الق ــف. مــ  أن ــلخ أل مــن مــدين مقــ م   الدول
للدوللخ باي، ي امَل الك ـال كشـركلخ أشـخاص، وصصّـل مـن كـل مـن        
الشـــريكين   ملك ـــلخ الك ـــال، اللـــذين يتقاتـــال دخلـــه بالتســـاوي، 
ضريبلخ على نصف الاوائـد المتحصـل عل  ـا. وأحـد الشـريكين مقـ م       
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ــاي        ــدولتين ألــف وب ــعم أي مــن ال ــد ث ي ــاي وافيخــر   بل ــلخ ب الدول
ــدةخ ــلخ نصــف        م اه ــلخ بم امل ــذه الحال ــرة   ماــل ه ــي الاق ــه. فتقض م 

، كـدخل لمقـ م     11الاوائد المتحصّل عل  ا، لأمراض تطب ق المادة 
 الدوللخ باي.

ــارة   ٢6-8   ــل أو مــن خــول    ”وصمــل عب ــدخل المكتســم مــن قِب ال
م ا واس ا ييرطي أي دخل مكتسم مـن قِبـل الك ـال     “ مالك ال أو الترت

أو من خوله لأمراض الم املـلخ الضـريب لخ ا ل ـلخ، بيرـض الناـر عمّـا إ ا كـال        
هذا الك ال أو الترت م متمت ا بشخص لخ اعتباريلخ أو كال  ال شخصـا وفـق   

. وهــو ييرطــي، علــى ٣ )أ( مــن المــادة 1الما ــوم الم ــرّف   الاقــرة الارع ــلخ 
ــب ل  ــدخل المتحصـ ــ سـ ــال، الـ ــخاص    الماـ ــركلخ أشـ ــل أي شـ ــن قِبـ ــه مـ ل عل ـ

حندوق استئما  ت امله إحدل الـدولتين المت اقـدتين أو كلتا ـا كك ـال      أو
شااف ضريب ا بشكل كلّي أو جزئي. وبارضافلخ إي  للم، فكما هو مـبين  

من التقرير، ل س مكال إنشاي الك ـال أو الترت ـم بـالأمر الم ـم)      ٢  الماال 
رة تنطبـق علـى ك ـال أنشـد   دولـلخ ثالاـلخ  المـا كـال الك ـال ي امَـل،           فالاق

ين، كك ـــال تبموجــم قـــانول الضـــرائم ا لـــي رحــدل الـــدولتين المت اقـــد  
شااف ضريب ا بشكل كلـي أو جزئـي، وكـال دخـل  لـلم الك ـال منسـوبا        

 إي أحد المق مين   تللم الدوللخ.
المسـتخدم     الم ـا ال ـريض  “ الـدخل ”ويم إعطاي كلملخ  ٢6-9  

الاتااق لخ، ف نطبق بالتا  على مختلف بنود الـدخل المشـموللخ بالاصـل الاالـم     
ــال،     مــن الاتااق ــلخ )الضــرائم علــى الــدخل(، بمــا    لــلم، علــى ســب ل الما

 الرأتال لخ. أرباح المؤسسات والأرباح
ــال   ٢6-1٠   المســتخدم    “الشــااف ضــريب ا ”ويققصــد بما ــوم الك 

  يكـول ف  ـا دخـل الك ـال أو الترت ـم )أو جـزي منـه(،        الاقرة الحـالات ال ـ 
بموجم القانول ا لـي لدولـلخ مت اقـدة، مـ  خاضـفي للضـريبلخ علـى مسـتول         
الك ال أو الترت م، ولكن على مسـتول الأشـخاص الـذين لهـم حصـ         
ملك لخ  للم الك ال أو الترت م. ويكول هذا هو الحـال عـادةخ عنـدما تتحـدد     

الترت م بشـكل   دف  ا عن حصلخ من دخل الك ال أو ق ملخ الضريبلخ الواجم
مناصل تب ا للسـمات الشخصـ لخ للشـخ  الـذي تـؤول إل ـه هـذه الحصـلخ،         
فتتوقف الضريبلخ علـى كـول الشـخ  خاضـ ا للضـريبلخ مـن عدمـه، وعلـى         
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مصادر الدخل الأخـرل للشـخ ، وعلـى ارعاـايات الشخصـ لخ المسـتحقلخ       
ــلم ا     ــى  ل ــق عل ــى م ــدل الضــريبلخ المطبّ ــه، وعل ــلخ  ل لشــخ   كمــا أل  ب  

ــلخ الناــر        ــن وج  ــ ثر م ــه، لا تت ــت صقّق ــدخل ومصــدره، فضــو عــن توق  ال
الضــريب لخ بكــول الــدخل مكتســبا مــن خــول الك ــال أو الترت ــم. كمــا أل   
احتساب الدخل على مستول الك ال أو الترت م قبل أل تقنسم الحصـلخ إي  

ــلخ     ــلم النت ج ــا   تل ــدث فرق ــني لا يقح ــدول (4)الشــخ  الم  ــلخ   . ولل الرامب
  اتااق اتها الانائ لخ مطلـق الحريـلخ    “الشااف ضريب ا”إيضاح ما وم الك ال 

   إدراج ت ريف للمصطلح استنادا إي التاس ات الواردة أعوه.
و  حالــلخ الك ــال أو الترت ــم الــذي يق امــل كك ــال شــااف   ٢6-11  

 اقـدتين،  ضريب ا بشكل جزئي بموجم القـانول ا لـي رحـدل الـدولتين المت    
لا صصّــل الضــريبلخ علــى مســتول الأشــخاص أحــحاب الحصــ    ملك ــلخ  
الك ال أو الترت م، على النحو المبين   الاقرة السـابقلخ، إلا علـى جـزي مـن     
دخـل الك ــال أو الترت ــم، ب نمــا ياــل بــاقي الــدخل خاضــ ا للضــريبلخ علــى  

املـلخ ب ـض   مستول الك ال أو الترت م. وهذه هي الطريقلخ المتب لخ ماو   م 
الصـناديق الاسـتئمان لخ وشــركات التوحـ لخ البسـ طلخ   ب ــض البلـدال )فاــي      
ب ــض البلــدال، تقاــرض الضــريبلخ علــى القســم المــواّ  علــى المســتا دين مــن   
الدخل المكتسم من خول الصندوق كدخل   حواة المسـتا د، وتقاـرض   

   الضريبلخ على القسم الذي تتم مراكمته من  للم الـدخل باعتبـاره دخـو   
أمنائه  وبالمال، تقاـرض الضـريبلخ   ب ـض البلـدال علـى       حواة الصندوق أو

الدخل المكتسم مـن خـول شـركات التوحـ لخ البسـ طلخ كـدخل   حـواة        
ــواة     ــدخل   حـ ــامنين، وكـ ــركاي المتضـ ــلخ الشـ ــبلخ إي حصـ ــركاي بالنسـ الشـ

ــركاي الم    ــلخ الش ــبلخ إي حص ــركلخ بالنس ــال    الش ــت ااي الك  ــا باس ــين(. ورهن وح
ت ــم لم ــاي  اعتبــاره مق مــا   دولــلخ مت اقــدة، تكاــل الاقــرة انطبــاق   التر أو

المزايا ال  توفّرها الم اهـدة علـى الحصـلخ الـ  تقنسـم إي الك ـال أو الترت ـم        
 من دخل هذا الك ال أو الترت م بموجم القانول ا لي لتللم الدوللخ.

ــق     ٢6-1٢   ــلخ، ينطب  وكمــا هــو الحــال بالنســبلخ لســائر أحكــام الاتااق 
الحكم على بنود دخل الك ال أو الترت م كل على حدة. فلنارض مـاو أل  
حلم إنشاي الصـندوق الاسـتئما  يـن  علـى وجـوب توايـفي الأربـاح الـ          

__________ 

 من التقرير. 4٠إي  ٣7انار الاقرات  (4) 
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يحصل عل  ا الصندوق علـى شـخ  مسـتا د أثنـاي ح اتـه، وعلـى وجـوب        
مراكملخ الأرباح ب د انت اي ح اته. فـج ا كانـت إحـدل الـدولتين المت اقـدتين      

أل المستا د يكول   هذه الحاللخ خاض ا للضريبلخ على ما يحصـل عل ـه    ت تع
مــن الأربــاح المواّعــلخ ولكنــ ا ت تــع أل أمنــاي الصــندوق خاضــ ين للضــريبلخ   
علــى الأربــاح المراكتمــلخ، تنطبــق الاقــرة علــى كــل مــن فــئ  الــدخل هــاتين    

 بشكل مختلف، حق وإل كال استوم الأرباح قد تم خول الش ر ناسه.
ــذي       ٢6-1٣   ــدخل ال ــى أل ال ــ ا عل ــن خــول نصّ ــرة، م ــل الاق وتكا

ــلخ، أل     ــلخ مت اقــدة لأمــراض الاتااق  ــه ســ ق تع دخــو لمقــ م   دول تنطبــق عل 
يقنسم الدخل الم ني إي  لـلم المقـ م لأمـراض تطب ـق مختلـف قواعـد توايـفي        
الحصـ  المنصـوص عل  ـا   الاتااق ـلخ. وتب ــا لطب  ـلخ الـدخل، سـ ت ح هــذا        

ــدخل مــاو    المجــال بالتــا   ــار ال ــال    ”لاعتب  “دخــو مكتســبا مــن قِبــل الك 
 7لأمــراض المــواد  “أرباحــا لمؤسسـلخ ”، أو 17و  1٣و  6لأمـراض المــواد  

(، أو أرباحا أو فوائـد  ٣من شرح المادة  1-4)انار أيضا الاقرة  9و  8 و
. وعنـد اعتبـار الـدخل    11و  1٠لأمـراض المـادتين    “مدفوعلخ إي الك ـال ”

لخ مكتسَبا من قِبل مق م بدوللخ مت اقدة، فجل هذا ي ني أيضـا  لأمراض الاتااق 
ــن          ــ م م ــول المق ــلخ يك ــل مؤسس ــن دخ ــلخ م ــدخل حص ــكل ال ــدما يش ــه عن أن
المسا ين ف  ا، فجل هذا الدخل ي تع دخو للمؤسسلخ انتقل إي  للم المقـ م  

 ٣)و للم ماو لأمراض ت ريـف المؤسسـلخ التاب ـلخ للدولـلخ المت اقـدة   المـادة       
 (.٢1من المادة  ٢والاقرة 

وب نما تكال الاقـرة انطبـاق مختلـف قواعـد توايـفي الحصـ         ٢6-14  
المنصــوص عل  ــا   الاتااق ــلخ  المــا كــال دخــل الك انــات الشــاافلخ ضــريب ا   
ي امَل بموجم القانول ا لي كدخل لمق م   دوللخ مت اقـدة، فـجل الاقـرة لا    

الـدخل هـو المالـلم    إ ا كـال متلقّـي    تنشد حكما مسبقا بخصوص مس للخ ما
المنتافي بالدخل محـل السـؤال. و  الحـالات الـ  تكـول ف  ـا مـاو شـركات         

نائــم عــن  الأشــخاص الشــاافلخ ضــريب ا صصّــل أرباحــا مواّعــلخ كوك ــل أو  
شخ  من م  الشركاي، فجل كونه من الجائز اعتبـار الأربـاح دخـو لمقـ م     

  نـفي دولـلخ المصـدر      دوللخ مت اقدة بموجـم القـانول ا لـي لتلـلم الدولـلخ لا     
مـــن اعتبـــار أل شـــركلخ الأشـــخاص والشـــركاي ف  ـــا ل ســـوا هـــم المـــالكول  

 المنتا ول من الأرباح.
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ولا تنطبق الاقرة إلا لأمـراض الاتااق ـلخ، وبالتـا  لا تاـرض      ٢6-1٥  
علــى الدولــلخ المت اقــدة تيرــ   الأســلوب الــذي صــدد بــه الج ــلخ المســتا دة مــن 

 انات   قانونها ا لـي. و  الماـال الـوارد      الدخل أو الذي تصنّف به الك
علـى أل نصـف الاوائـد ي تـع،      ٢أعوه، ب نمـا تـنّ  الاقـرة     7-٢6الاقرة 

، دخو لمق م   الدولـلخ بـاي، فـجل هـذا لـن يـؤثر إلا علـى        11لأمراض المادة 
الحد الأقصى للضريبلخ ال  تستط في الدوللخ ألف صصـ ل ا عـن هـذه الاوائـد،     

ر ش ئا من كول الضـرائم المسـتحقلخ للدولـلخ ألـف هـي ضـرائم       وهو لن ييرّ 
واجبلخ الدففي على الك ال. وبالتا ، فبافتراض أل القانول ا لي للدوللخ ألـف  

  المائـلخ، فـجل    ٣٠ينّ  على استقطا  ضريبلخ على الاوائد من المنبفي بم دّل 
ا ســ كول ببســا لخ هــو قاــ ض مقــدار الضــريبلخ الــ  صصّــل  ٢تــ ث  الاقــرة 

  المائــلخ علــى  ٣٠الدولــلخ ألــف علــى الاوائــد )ث ــم صصّــل ضــريبلخ بم ــدّل 
  المائــلخ علــى النصــف افيخــر بموجــم   1٠نصــف الاوائــد وضــريبلخ بم ــدّل 

وبــاي(، وهــو لــن ييرــ  شــ ئا مــن كــول   الم اهــدة المعمــلخ بــين الــدولتين ألــف 
 الك ال هو داففي الضرائم  و الصالخ   القانول ا لي للدوللخ ألف.

وتوضح الجمللخ الأخ ة من الاقرة أنه ل س مقصـودا بـالاقرة    ٢6-16  
ب ي شكل من الأشكال تق  د حق الدوللخ   فرض الضرائم علـى المقـ مين   
ــه الم اهــدات        ــر ب ــذي تاس  ــفي الأســلوب ال ــذا الاســتنتاج م ــا. ويتســق ه ف  

 (٥)أعــوه( 1-6الضــريب لخ ف مــا يت لــق بشــركات الأشــخاص )اناــر الاقــرة  
 ٢٣ذه الجملـلخ لا تقّ ـد مـا علـى الدولـلخ المت اقـدة بموجـم المـادتين         أل ه م 

باي من التزام بجاالـلخ الاادواج الضـريبي   الحـالات الـ  يكـول       ٢٣ألف و 
ف  ــا الــدخل المكتسَــم مــن قِبــل مقــ م   تلــلم الدولــلخ خاضــ ا للضــريبلخ   

   الدوللخ الأخرل بموجم الاتااق لخ، مفي أخذ تطب ق الاقرة   الحسبال.

__________ 

مــن الاتااق ــلخ الضــريب لخ النمو ج ــلخ لمنامــلخ الت ــاول والتنم ــلخ   1مــن شــرح المــادة  1-6يــرد مــا يلــي   الاقــرة  (٥) 
ومن المسائل المطروحلخ مس للخ ما لتطب ـق أحكـام الاتااق ـلخ علـى شـركات الأشـخاص       ”الم دال الاقتصادي)   

لضريب لخ للشركاي. فاـي الحـالات الـ  ت امَـل ف  ـا شـركلخ الأشـخاص كمقـ م   دولـلخ          من ت ث  على الم امللخ ا
مت اقــدة، فــجل أحكــام الاتااق ــلخ الــ  تقّ ــد حــق الدولــلخ المت اقــدة الأخــرل   فــرض الضــرائم علــى الشــركلخ     

دخلــ ا لا  كــن تطب ق ــا لتق  ــد حــق الدولــلخ الأخــرل   فــرض الضــرائم علــى الشــركاي المقــ مين ف  ــا    عــن
حصـت م   دخـل الشـركلخ. وقـد قتـار ب ـض الـدول أل تـدرج   اتااق اتهـا حكمـا يؤكـد حـراحلخخ حـق               عن

ــل       الدولــلخ المت اقــدة   فــرض الضــرائم علــى حصــ  المقــ مين ف  ــا مــن الشــركاي   شــركلخ أشــخاص ت امَ
 “كمق م   الدوللخ الأخرل.
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مـن الشـرح المشـار إل ـه      16-٢6إي  ٣-٢6وب نما تتاق اللجنلخ إجمـالا مـفي الاقـرات     
مـن الاتااق ــلخ النمو ج ـلخ لمنامـلخ الت ـاول والتنم ــلخ، فقـد أعـرب ب ـض أعضــاي         1أعـوه للمـادة   

دول أي ق ود ف ما يخّ  المدفوعات المسـددة مـن خـول     ٢اللجنلخ عن القلق إااي تطب ق الاقرة 
ــات الموجــو  ــد نطــاق      الك ان ــه ينبيرــي صدي ــلخ هــؤلاي أن ــلخ. و  رأي أعضــاي اللجن دة   دول ثالا

ل قتصر على الحالات ال  توجد ف  ـا لـدل دولـلخ المصـدر ترت بـات معمـلخ مـفي الدولـلخ          ٢ الاقرة
الاالالخ تسمح بتبادل الم لومات الضريب لخ. وربما يكول هـذا الترت ـم   حـورة م اهـدة ضـريب لخ      

دل الم لومات الضريب لخ )بمـا    لـلم الاتااق ـلخ المت ـددة الأ ـراف بشـ ل       ثنائ لخ أو اتااق على تبا
المساعدة ارداريلخ المتبادللخ   المسائل الضريب لخ(. وقد تودّ البلدال ال  تشـا ر  لـلم الاريـق مـن     

 )٢أعضاي اللجنلخ رأيه هذا أل ت تمد الص يرلخ البديللخ التال لخ للاقرة 
دخل المكتَسـم مـن خـول الك انـات أو الترت بــات     لأمـراض هـذه الاتااق ـلخ، ي امـل ال ــ    - ٢

ال  ت امَل كك انات شاافلخ ضريب ا بشكل كلي أو جزئـي بموجـم القـانول الضـريبي لأي مـن      
 الدولتين المت اقدتين، وال  تكول مشكّللخ أو منش ة)

   أي من الدولتين المت اقدتين، )أ( 
بتبـادل الم لومـات بشـ ل    أو   دوللخ لدي ا اتااق سار يتضـمن حكمـا يسـمح     )ب( 

 المسائل الضريب لخ مفي الدوللخ المت اقدة ال  اكتقسم من ا الدخل أو الأرباح أو المكاسم،
باعتبــاره دخــو لمقــ م   دولــلخ مت اقــدة، شــريطلخ أل يكــول الــدخل م ــامَو، لأمــراض قــوانين     

الدولـلخ.  الضرائم اءاحـلخ بتلـلم الدولـلخ المت اقـدة، كـدخل أو ربـح أو مكسـم لمقـ م   تلـلم          
يوا ب ي حال من الأحوال ت ويل أحكام هذه الاقرة علـى أنهـا شـكل مـن أشـكال تق  ـد        ولا

 حق الدوللخ المت اقدة   فرض الضرائم على المق مين   تللم الدوللخ.
وقد يكول تطب ق الاتااق لخ على شركات الأشخاص متوقاا أيضـا علـى قـوانين الـدول      - 6

ي قوانين الـدول المت اقـدة الأسـلوب الـذي تق امَـل بـه   إ ـار        المت اقدة. ويتحدّد أيضا على ضو
 الاتااق لخ م اموت التصرّف   حص  ملك لخ شركات الأشخاص.

فــج ا كانــت هنــان اختوفــات بــين الــدولتين المت اقــدتين   أســلوب م الجــلخ شــركات     - 7
لـدولتين، ممـا قـد    الأشخاص، قد تطبّق على ناس الم امللخ مادة مختلالخ من الاتااق لخ   كل مـن ا 

واسـتجابلخخ لت ل ـق    يؤدي إي اادواج ضريبي أو إي عدم صص ل الضرائم   أي مـن الـدولتين.  
، لكـي  “النطـاق ال ـام  ”من أحد أعضاي اللجنلخ، اقترح السـ د لـوي تيرـ   اسـم هـذه المـادة إي       

ي هـذا التيرـ     ي كس بصورة أدق نطاق تيرط لخ المادة المنقحلخ. وربما تودّ اللجنلخ أل تنار   إجرا
   الص يرلخ المقبللخ لوتااق لخ النمو ج لخ.
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LLCC 

 

 المرفق الاا 
أمالــلخ للمشــاكل المتصــللخ بالم اهــدات الضــريب لخ الــ  قــد تنشــ    ســ اق      

 المدفوعات المسدّدة من خول ه ئات مختلطلخ
 

 المقصود بالأماللخ التال لخ هو تب ال المشـاكل المتصـللخ بالم اهـدات الضـريب لخ الـ  قـد تنشـ         
   س اق المدفوعات المسدّدة من خول ه ئات مختلطلخ.

ــال  ــد واو )الشــريلم   الم اهــدة( صصــل عل  ــا شــركلخ  ات      )1الما مــدفوعات مصــدرها البل
مســؤول لخ محــدودة، وهــي ك ــال موجــود   الولايــات المتحــدة الأمريك ــلخ ي امَــل   الولايــات    

 المتحدة كك ال شااف ضريب ا.
 
 
 
 
 
 
 
 

( مقرّهـا الولايـات المتحـدة وت امَـل   الولايـات      LLCشركلخ  ات مسـؤول لخ محـدودة )   
كك ال شااف ضريب ا، صصـل علـى أربـاح مواّعـلخ مصـدرها البلـد        المتحدة للأمراض الضريب لخ

كشــركلخ  ات شخصــ لخ اعتباريــلخ بموجــم   LLCواو الشــريلم   الم اهــدة. وي امــل البلــد واو  
قانونه ا لي. والشركلخ مملوكلخ مناحالخخ بين شريكين من الشخص ات الاعتباريلخ، أحد ا مقـ م  

و  ظل الـنمي المتبـفي   م املـلخ الولايـات المتحـدة        الولايات المتحدة وافيخر   البلد سين. 
  المائـلخ   ٥٠، صصّل الولايات المتحدة حال ا الضرائم علـى حصـت ا الـ  تبلـ  نسـبت ا      LLCلـ 

 LLCمن الأرباح المواّعلخ ال  مصـدرها البلـد واو. وهـذا هـو الحـال رمـم أل البلـد واو ي امـل         
لي. ف نبيري بالتا  أل يكـول للشـريلم المقـ م    كشركلخ  ات شخص لخ اعتباريلخ بموجم قانونه ا 

  الولايات المتحدة الحق   الاستاادة من المزايا ال  توفرهـا الم اهـدة الضـريب لخ بـين الولايـات      
ــات المنصــوص عل  ــا   الم اهــدة(.        ــفي المتطلب ــراض اســت ااي جم  ــى افت ــد واو )عل المتحــدة والبل

 اهـدة الضـريب لخ بـين الولايـات المتحـدة والبلـد واو علـى        وينبيري بالتا  أيضا ألا تنطبق مزايـا الم 
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القسم الذي يذهم إي البلـد سـين مـن الأربـاح المواّعـلخ. مـ  أل الس اسـلخ ال امـلخ تقضـي بـ ل           
تنطبق على هذه الأرباح مزايا الم اهدة المعمـلخ بـين البلـد واو والبلـد سـين، الـ  هـي بلـد إقامـلخ          

 .الشريلم افيخر  ي الشخص لخ الاعتباريلخ
ــق         ــد لا تطب ــدال ق ــجل البل ــر، ف ــادو التقري ــائ  المنشــودة مــفي مب وب نمــا تتســق هــذه النت

م اهداتها الضريب لخ بطريقلخ تضمن صق ق هذه النتـائ    حـال عـدم وجـود أحكـام تـنّ  علـى        
لا صاسَـم ضـريب ا      LLC للم حراحلخ   الم اهدة. فقـد تـدففي البلـدال مـاو ب نـه لمـا كانـت        

( LLCالولايات المتحدة كشركلخ، فجل الأرباح المواّعلخ )الـ  ت تعهـا البلـدال أرباحـا دقف ـت لــ       
تنطبــق عل  ــا مزايــا الم اهــدة لأنهــا ث تقــدففي لشــخ  مســتوف لشــروط م املتــه كمقــ م      لا

 الولايات المتحدة.
ا الم اهدة بالمستول الصـح ح.  ويطرح هذا الماال أيضا مس للخ ك ا لخ ضمال تطب ق مزاي 

ف لــى ســب ل الماــال، لــو كــال الشــريلم المقــ م   الولايــات المتحــدة فــردا، لا شــركلخ، لبــدا مــن  
الموئم أل يطبّق البلـد واو م ـدّل اسـتقطا  الضـرائم المطبّـق علـى تواي ـات أربـاح حافاـات          

 الأس م، لا الم دل المطبّق على تواي ات الأرباح المباشرة.
، شـركلخ منشـ ة   بلـد ثالـم     ThirdCoمدفوعات مصـدرها البلـد واو صصـل عل  ـا      )٢الماال 

 وتق امل   الولايات المتحدة كك ال شااف ضريب ا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـي شـركلخ منشـ ة   بلـد ثالـم. وي امـل البلـد واو )دولـلخ المصـدر(           ThirdCoشركلخ  
ــم   ــد الاال ــريب ا.        ThirdCoوالبل ــاافا ض ــا ش ــا ك ان ــدة ت تعه ــات المتح ــن الولاي ــركلخ، ولك كش

مملوكلخ مناحالخخ بين شـريكين مـن الشخصـ ات الاعتباريـلخ، أحـد ا مقـ م          ThirdCoوشركلخ 
الولايات المتحدة وافيخر   البلد سين. وعلى الرمم مـن أل البلـد واو والبلـد الاالـم ي ـامول      

   المائلخ ٥٠
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FCo 

 

ThirdCo        كشركلخ، فجنه لما كانت الولايات المتحـدة، كدولـلخ ارقامـلخ، ت املـ ا كك ـال شـااف
ــا ، تاــرض  ــ م        ضــريب ا )وبالت ــى حصــلخ الشــريلم المق ــا ضــرائم عل ــات المتحــدة حال  الولاي

  المائــلخ مــن الأربــاح الــ  مصــدرها البلــد واو(، ي امــل  ٥٠الولايــات المتحــدة الباليرــلخ نســبت ا 
ــد اكتســم      ــه ق ــى أن ــات المتحــدة عل ــ م   الولاي ــ     ٥٠الشــريلم المق ــاح ال ــلخ مــن الأرب   المائ

سـلخ ال امـلخ، ينبيرـي أل تتحقـق   هـذا الماـال ناـس        . ومن مناـور الس ا ThirdCoحصلت عل  ا 
 .1النتائ  ال  تم التوحل إل  ا   الماال 

، وهــو ك ــال منشــ    البلــد واو FCoمــدفوعات مصــدرها البلــد واو يحصــل عل  ــا  )٣الماــال 
 يق امل   الولايات المتحدة كك ال شااف ضريب ا.

  
 

 

 

 

 

 

 
  

هـي شـركلخ منشـ ة   البلـد واو )البلـد الشـريلم   الم اهـدة( وت امَـل            FCoشركلخ  
ــاح مواّعــلخ       ــال شــااف ضــريب ا، صصــل علــى أرب ــات المتحــدة للأمــراض الضــريب لخ كك  الولاي

كشــركلخ  ات شخصــ لخ    FCoمصــدرها البلــد واو الشــريلم   الم اهــدة. وي امــل البلــد واو      
لوكـلخ مناحـالخخ بـين شـريكين مـن الشخصـ ات       مم FCoاعتباريلخ بموجـم قانونـه ا لـي. وشـركلخ     

 الاعتباريلخ، أحد ا مق م   الولايات المتحدة وافيخر   البلد سين.
وهنان فرق بين هذا الماال وسابق ه،  للم أنـه مـن مناـور البلـد واو، حصـلت شـركلخ        

فتـراض  موجودة   البلد واو على أرباح مواّعلخ مصدرها البلد واو. وبالتا  فجنه من الم قـول ا 
أل الم اهدة الضريب لخ المعملخ بين الولايات المتحـدة والبلـد واو لا تنطبـق، وأنـه ينبيرـي أل يكـول       
البلد واو قادرا على فرض ضريبلخ على الأرباح المواّعلخ وفقـا لقانونـه ا لـي. مـ  أنـه ينبيرـي أل       

 إي الشـريلم  مسـتقبو  FCoيقستااد من مزايـا الم اهـدة ف مـا يت لـق بـ ي أربـاح مواّعـلخ تـدف  ا         
 المق م   الولايات المتحدة.
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، شـركلخ منشـ ة   بلـد ثالـم     ThirdCoمدفوعات مصـدرها البلـد واو صصـل عل  ـا      )4الماال 
 وتق امل   البلد الاالم كك ال شااف ضريب ا، ولكن ا ت امل   الولايات المتحدة كشركلخ.

  
 
 
 
 
 
 
  

هــي شــركلخ منشــ ة   بلــد ثالــم. وي امــل البلــد واو والبلــد الاالــم    ThirdCoشــركلخ  
ThirdCo        ــركلخ. و ــ ا كش ــدة ت امل ــات المتح ــن الولاي ــريب ا، ولك ــااف ض ــال ش  ThirdCoكك 

مملوكلخ مناحالخخ بين شريكين مـن الشخصـ ات الاعتباريـلخ، أحـد ا مقـ م   الولايـات المتحـدة        
 ThirdCoوافيخر   البلد سين. وباعتبار الولايات المتحدة دوللخ ارقاملخ، فجنه ناـرا لم املتـ ا لــ    

ــات المتحــدة ضــريب ا علــى حصــته   الأر     ــاح كشــركلخ، لا يحاسَــم الشــريلم المقــ م   الولاي ب
المواّعلخ ال  مصدرها البلد واو على أساس مرور التدفّق الما  إل ـه مـن خـول الك ـال. وينبيرـي      
بالتا  ألا تنطبق مزايا الم اهدة الضريب لخ المعملخ بين الولايات المتحـدة والبلـد واو علـى الأربـاح     

 المواّعلخ ال  مصدرها البلد واو.
 

 إدراج حكم   الم اهدة  
الوضـوح   ماـل هـذه الحـالات، قـد ترمـم اللجنـلخ   الناـر   اعتمـاد          حرحا علـى   

 قاعدة ردراج ا   اتااق لخ الأمم المتحدة النمو ج لخ. ويقترح النار   إدراج الن  التا )
لأمراض هذه الاتااق لخ، أي بند مـن بنـود الـدخل أو الـربح أو المكسـم يـتم جن ـه         

اف ضـريب ا بشـكل كلـي أو جزئـي       من قِبل ك ال أو ترت ـم م امَـل كك ـال شـا    
قوانين الضرائم اءاحلخ ب ي من الدولتين المت اقدتين، أو يتم جن ه مـن خـول ماـل    
هذا الك ال أو الترت م، يق تع دخو اكتسبه مق م   دوللخ مت اقدة، ولكـن شـريطلخ   
أل يكــول البنــد م ــامَو، لأمــراض تطب ــق قــانول الضــرائم اءــاص بتلــلم الدولــلخ    

 ة، كدخل أو ربح أو مكسم لمق م.المت اقد

 البلد سين الولايات المتحدة

   المائلخ ٥٠

 الولايات المتحدة

 البلد واو

 أرباح مواّعلخ مصدرها البلد واو

 بلد ثالم
ThirdCo 

   المائلخ ٥٠
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 أحكام أخرل تضاف إي الم اهدة  
ــودة   الماــال       ــلخ المنش ــق النت ج ــي تتحق ــروري أل يقــدرج      ٣لك ــن الض ــ كول م ، س

الاتااق لخ النمو ج لخ، بارضافلخ إي مشرو  الحكم المذكور أعـوه، حكـم  ـنح الدولـلخ المت اقـدة      
كما لو ث تكن هنـان اتااق ـلخ. وإي جانـم صق ـق     حوح لخ صص ل الضرائم من المق مين ف  ا 

، مــن شــ ل ماــل هــذا الحكــم أل يكــول أيضــا بماابــلخ وســ للخ قّ مــلخ  ٣النت جــلخ المنشــودة   الماــال 
لضمال ألا تقسـتخدم الم اهـدة الضـريب لخ مـن قِبـل المقـ مين   الدولـلخ المت اقـدة كوسـ للخ ءاـض           

ق ـام مـاو بتوج ـه الأربـاح المواعـلخ ا ل ـلخ       ق ملخ الضـرائم المسـتحقلخ لتلـلم الدولـلخ عـن  ريـق ال      
المصدر   مسـار  ـر عـع شـركلخ موجـودة   الدولـلخ الشـريكلخ   الم اهـدة. ويقتـرح الناـر             

 إدراج الن  التا )
[ لا تؤثر الاتااق لخ، إلا   حـدود النطـاق المنصـوص عل ـه   الاقـرة ]ص[،      -]س 

ف  ا )علـى النحـو ا ـدد بموجـم      على صص ل دوللخ مت اقدة للضرائم من المق مين
ــرمم مــن الأحكــام الأخــرل   هــذه      4المــادة  )المقــ م(( ومــن موا ن  ــا. وعلــى ال

الاتااق ــلخ، يــوا صصــ ل الضــرائم مــن مــوا ني الدولــلخ المت اقــدة الســابقين أو مَــن    
 أقاموا ف  ا   السابق فيجال  ويللخ وفقا لقوانين تللم الدوللخ المت اقدة.

س اســات ال امــلخ بوجــوب احتاــا  الدولــلخ المت اقــدة بــالحق   فــرض   وب نمــا تقضــي ال 
الضرائم على المق مين ف  ا، قد تكول هنان حالات قل للخ يرمم ف  ا بلد ما منح ب ـض مزايـا   
الم اهــدة للمقــ مين ف ــه. وينشــ  عــن الحكــم التــا  عــدد قل ــل مــن حــالات الاســتاناي مــن             

 ]س[ المقترحلخ) الاقرة
 على) 4الاقرة  [ لا تؤثر أحكام-]ص 
 9مـــن المـــادة  ٢المزايـــا الممنوحـــلخ مـــن الدولـــلخ المت اقـــدة بمقتضـــى الاقـــرة   )أ( 

)أربــاح رأس المــال(، والاقــرة  1٣مــن المــادة  7)المؤسســات الشــريكلخ(، والاقــرة 
)الم اشــات  17مــن المــادة   6و  ٣و  ٢والاقــرات  1الارع ــلخ )ب( مــن الاقــرة   

عي، والمسـتحقات السـنويلخ، ومــدفوعات   التقاعديـلخ، ومـدفوعات الضـمال الاجتمــا   
)حـناديق الم اشـات التقاعديـلخ(     18من المادة  ٣الناقلخ وحضانلخ الأ اال( والاقرة 

 ٢٥)عـدم التم  ــز(، والمــادة   ٢4)إاالــلخ الاادواج الضـريبي(، والمــادة   ٢٣والمـادة  
 )إجرايات التراضي(   

 18 مــن المــادة 1الاقــرة أو المزايــا الممنوحــلخ مــن الدولــلخ المت اقــدة بمقتضــى    )ب( 
)الطـوب   ٢٠)الوظ الخ ال امـلخ(، والمـادة    19)حناديق الم اشات التقاعديلخ(، والمادة 

)أعضـــاي الب اـــات الدبلوماســـ لخ والموظاـــول القنصـــل ول(  ٢7والمتـــدربين(، والمـــادة 
 للأفراد الذين ل سوا من موا ني تللم الدوللخ وث يقسمح لهم بارقاملخ الدائملخ ف  ا.
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 الاالمالمرفق 
مقتطاات من الشـروح التقن ـلخ النمو ج ـلخ الم تمـدة   الولايـات المتحـدة         

 (6)للأحكام المناظرة   الم اهدات الضريب لخ
 

 4لا ا رة   
الشـرط الوقـائي التقل ـدي الموجـود   جم ـفي الم اهـدات الـ  تعم ـا          4تتضمن الاقـرة   

المت اقـدة، عـدا   الحـالات المسـتاناة     الولايات المتحدة بخصوص ضريبلخ الدخل. وصتاظ الدوللخ 
، ثق ـا   فـرض الضـرائم علـى المقـ مين ف  ـا وعلـى موا ن  ــا        ٥المنصـوص عل  ـا   الاقـرة    

وفقا لقوان ن ا ا ل لخ، بيرض النار عن أي أحكام   الاتااق لخ تنـاقض  لـلم الحـق. ف لـى سـب ل      
يـؤدي خـدمات م ن ـلخ   الولايـات      الماال، إ ا كال أحد المقـ مين   الدولـلخ المت اقـدة الأخـرل    

المتحدة ولا  كن أل يقنسـم الـدخل المتـ ن مـن هـذه اءـدمات إي منشـ ة دائمـلخ   الولايـات          
)أربـاح المؤسسـات( عنـفي الولايـات المتحـدة مـن فـرض ضـرائم          7المتحدة، فجل أحكـام المـادة   

ل هـو أيضـا مـن مـوا ني     على هذا الـدخل. مـ  أنـه إ ا كـال المقـ م   الدولـلخ المت اقـدة الأخـر        
الولايات المتحدة، يسمح الشرط الوقائي للولايات المتحدة بجخضـا  مـا يتقاضـاه المـوا ن مـن      
أجر   أي مكـال   ال ـاث للضـريبلخ وفقـا لقواعـد قـانول الضـرائم ال ـادي )أي دورـا اعتبـار           

علـى المزايـا المت ت ـلخ     ال  تبقي 1)أ( من المادة  ٥)أ((. وهنان أيضا الاقرة الارع لخ  894للمادة 
مــن قواعــد ارعاــايات الضــريب لخ الأجنب ــلخ اءاحــلخ الــ  تقطبّــق علــى م املــلخ الولايــات المتحــدة    
الضريب لخ لب ض أنوا  الدخل افين من الولايات المتحدة الذي يحصل عل ه موا نوهـا المق مـول   

 ادواج الضريبي(.)إااللخ الا ٢٣من المادة  4  الدوللخ المت اقدة الأخرل. انار الاقرة 
)المقـ م(.   4بموجـم المـادة    “ارقامـلخ ”ولأمراض الشرط الوقائي، يتحدد الموقـف مـن    

وبالتــا ، فاــي حالــلخ الشـــخ  الــذي ي تــع مق مــا   الولايـــات المتحــدة   إ ــار القـــانول         
لـ س مـن مـوا ني الولايـات المتحـدة( ولكنـه ي تـع مق مـا   الدولـلخ المت اقـدة الأخـرل             )ولكنه

، فــجل محاســبته ضــريب ا   الولايــات  4ا لقواعــد التــرج ح ا ــتكم إل  ــا ف مــا يخــّ  المــادة  وفقــ
المتحدة تكول مرتهنلخ بما تسمح به الاتااق لخ. فو يقسمح للولايات المتحدة بتطب ق قانونهـا ا لـي   

 على  للم الشخ   الما كال قانونها مت ارضا مفي الاتااق لخ.

__________ 

 ــلخ الولايــات المتحــدة الضــريب لخ النمو ج ــلخ ل ــام  موحاــلخ مــن الأمانــلخ) لا يســتند نــ  المرفــق الاالــم إي اتااق  (6) 
فقــي، بــل ويســتند أيضــا إي آراي الولايــات المتحــدة وممارســاتها الحال ــلخ. وتوجــد   الوقــت الحاضــر     ٢٠٠6

ــا هـــذه     ــلخ الم تمـــدة   الولايـــات المتحـــدة تـــن كس ف  ـ حـــ يرلخ جديـــدة مقترحـــلخ للشـــروح التقن ـــلخ النمو ج ـ
 والممارسات. افيراي
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ق م   الولايـات المتحـدة لسـائر أمـراض الم املـلخ      ومفي  للم، يال الشخ  ي امل كم 
الضــريب لخ   الولايــات المتحــدة خــوف صديــد التزامــه الضــريبي تجــاه الولايــات المتحــدة. ف لــى  
سب ل الماال، عنـد صديـد مـا إ ا كانـت شـركلخ أجنب ـلخ مـا هـي شـركلخ أجنب ـلخ مـتحكّمٌ ف  ـا               

شركلخ الـ   تلك ـا الاـرد ك سـ م موجـودة      من القانول، تق امل أس م تللم ال 9٥7إ ار المادة 
  حــواة أحــد المقــ مين   الولايــات المتحــدة. ونت جــلخ لــذللم، فــجل ســائر مــوا ني الولايــات    
المتحدة أو المق مين ف  ا قد يق تعول حمللخ أس م   شـركلخ أجنب ـلخ مـتحكّم ف  ـا خاضـ لخ حال ـا       

(. subpart Fزي الارعـي واو ) لمتطلم إدراج الـدخل الم تـرف بـه مـن الشـركلخ ف مـا يتصـل بـالج        
 .Treas. Reg. section 301.7701(b)-7(a)(3)انار 

، صـتاظ كـل دولـلخ مت اقـدة أيضـا ثق ـا   فـرض الضـرائم علـى          4وبموجم الاقـرة   
موا ن  ا السابقين ومَن سبق لهم ارقاملخ ف  ا فيجال  ويللخ وفقا لقانونها ا لـي. وبالتـا ، فـجل    

ات المتحـدة فـرض الضـرائم علـى موا ن  ـا ومَـن سـبق لهـم ارقامـلخ ف  ـا           تت ح للولاي 4الاقرة 
عمومـا علـى مَـن كـال        877مـن القـانول. وتنطبـق المـادة      877فيجال  ويللخ وفقا للمـادة  

ــى عــن الجنســ لخ       الســابق مــن مــوا ني الولايــات المتحــدة أو المقــ مين ف  ــا لأجــل  ويــل   قلّ
إ ا ث يقــدّم المســتندات الدالــلخ  ٢٠٠8حزيرال/يون ــه  17أنهــى إقامتــه الطويلــلخ الأجــل قبــل   أو

ــابقلخ،        ــس السـ ــنوات اءمـ ــول السـ ــدة خـ ــات المتحـ ــريب لخ للولايـ ــالقوانين الضـ ــه بـ ــى التزامـ علـ
تجــاوا أحــد الم  ــارين التــال ين ال تبــلخ الم مــول بهــا) )أ( المتوســي الســنوي لصــا  ضــريبلخ    إ ا أو

ب لخ اءمس المنت  لخ قبـل تـاريا انتاـاي حـالخ     الدخل ال  دف  ا هذا الشخ  عن السنوات الضري
 الموا نلخ أو ارقاملخ الدائملخ  )ب( حا  ق ملخ ممتلكات الشخ    تاريا انتااي الصالخ.

شخ  )من مـ  مـوا ني الولايـات    ب“ المق م لأجل  ويل”وت رّف الولايات المتحدة  
يقل عن ثمـال مـن السـنوات    المتحدة( أقام   الولايات المتحدة إقاملخ دائملخ بشكل شرعي لما لا 

السابقلخ. ولا ي امَل الشـخ  كمقـ م شـرعي دائـم   أي سـنلخ ضـريب لخ كـال         1٥الـضريب لخ الـ 
الارد م تعا ف  ـا مق مـا   الدولـلخ المت اقـدة الأخـرل بموجـم هـذه الاتااق ـلخ، أو مق مـا   أي          

لخ مـفي الولايـات   بلد خوف الولايات المتحدة   إ ار أحكام أي م اهـدة ضـريب لخ أخـرل معم ـ   
ــه الم اهــدة الضــريب لخ         ــ ا ل ــ  تكال ــا ال المتحــدة، و لــلم   حــال ث يتخــلّ الشــخ  عــن المزاي

 الصللخ.  ات
 

 5لا ا رة   

علـى ب ـض الاسـتانايات مـن الشـرط الوقـائي. والقصـد مـن الأحكـام           ٥تن  الاقـرة   
حق إ ا ث يكن لهـذه المزايـا   المشار إل  ا هو إتاحلخ المجال لاستاادة الموا نين والمق مين من المزايا 

 وجود   القانول ا لي.
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)أ( قائمــلخ ب حكــام م ّ نــلخ   الاتااق ــلخ تنطبــق علــى جم ــفي   ٥وتتضــمن الاقــرة الارع ــلخ  
 )4الموا نين والمق مين   دوللخ مت اقدة، على الرمم من الشرط الوقائي ال ام الوارد   الاقرة 

لشـريكلخ( عـنح الحـق   إجـراي تسـويات      )المؤسسـات ا  9مـن المـادة    ٢الاقرة  (1) 
مواملخ لمبل  ضرائم الدخل الماروضلخ على الأرباح الم اد قص صـ ا بموجـم   

 .9المادة 
ــرة  (٢)  ــادة   7الاق ــن الم ــه     1٣م ــذي تتب  ــق الأســلوب ال ــال( تنسّ ــاح رأس الم )أرب

الدول المت اقدة لتجنم الاادواج الضـريبي الـذي قـد ينشـ  عـن فـرض ضـريبلخ        
شابه ا على الشخ  الذي تنتاي عنه حالخ المقـ م )علـى النحـو     خروج أو ما

)المقـ م((   دولـلخ مت اقـدة ويصـبح مق مـا         4من المـادة   1ا دد   الاقرة 
 دوللخ مت اقدة أخرل.

ــلخ   (٣)  ــرة الارع ــ ــال  1الاقــ ــادة   6و  ٣)ب( والاقرتــ ــن المــ ــات  17مــ )الم اشــ
ت الناقـــلخ ورعايـــلخ التقاعديـــلخ، ومـــدفوعات الضـــمال الاجتمـــاعي، ومـــدفوعا

الأ اــال( تــوفّر إعاــايات مــن الضــرائم الــ  تارضــ ا دولــلخ المصــدر أو دولــلخ  
ارقامـــلخ علـــى ب ـــض تواي ـــات الم اشـــات التقاعديـــلخ ومـــدفوعات الضـــمال   

 الاجتماعي ورعايلخ الأ اال.
ــادة  ٣الاقـــرة  (4)  ــايات   18مـــن المـ ــوفّر إعاـ ــلخ( تـ ــناديق الم اشـــات التقاعديـ )حـ

ات حـناديق الم اشـات التقاعديـلخ الموجـودة   الدولـلخ      إيرادات اسـتامار  لب ض
 الأخرل. المت اقدة

)إااللخ الاادواج الضريبي( تؤكد أحق لخ الموا نين والمقـ مين   دولـلخ    ٢٣المادة  (٥) 
ــدخل      ــدة   الاســتاادة مــن التخا ضــات الضــريب لخ المتصــللخ بضــرائم ال مت اق

 المكتسم   الدوللخ الأخرل.المدفوعلخ للدوللخ الأخرل، أو من إعااي الدخل 
ــادة  (6)  ــن       ٢4الم ــدة م ــلخ مت اق ــ مين   دول ــوا نين والمق ــز( صمــي الم )عــدم التم  

 اعتماد ب ض الممارسات الضريب لخ التم  زيلخ   الدوللخ المت اقدة الأخرل.
ــادة  (7)  ــ مين        ٢٥الم ــا للمــوا نين والمق ــنح ب ــض المزاي )إجــرايات التراضــي( ع

مــن أجــل التوحّــل إي تســويات للمنااعــات الــ  تنشــ  بــين   الــدول المت اقــدة 
الدولتين المت اقدتين وتنا ذ هذه التسويات. ف لى سب ل الماال، يحق للسـلطات  
المختصلخ استخدام ت ريـف لمصـطلح مـا يخـالف ت رياـه   قـانول مـن قوان نـ ا         
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م الداخل ــلخ. و كــن ارعاــاي مــن مــدد التقــادم ا ــددة لــردّ الأمــوال، ث ــم يــت
 تطب ق المزايا المنصوص عل  ا   اتااق ما.

)ب(  موعـلخ مختلاـلخ مـن الاسـتانايات مـن الشـرط الوقـائي.         ٥وتنشد الاقرة الارع لخ  
والقصد من جم في المزايا المشـار إل  ـا هـو أل يسـتا د منـ ا المق مـول المؤقتـول   دولـلخ مت اقـدة          

ــات ا      ــلخ الولايـ ــاجرين   حالـ ــ  الم ـ ــ ة مـ ــاملي ت شـ ــل حـ ــلخ   )ماـ ــو الدولـ ــدة(، لا موا نـ لمتحـ
ــج ا ســافر المســتا دول مــن هــذه       أو ــلخ. ف الحاحــلول علــى حــالخ ارقامــلخ الدائمــلخ   تلــلم الدول

الأحكام من دوللخ مت اقدة إي الأخرل وبقوا ف  ا لمدة تكاي لاكتساب حالخ المقـ م   الدولـلخ   
)أي الحصــول علــى  وفقــا لقانونهــا الــداخلي، ولكنــ م ث يكتســبوا ف ل ــا حــالخ ارقامــلخ الدائمــلخ 

ــلخ، تواحــل     “البطاقــلخ اءضــراي” ــلخ الولايــات المتحــدة( ول ســوا مــوا نين   تلــلم الدول   حال
الدوللخ المض الخ منح هذه المزايا حق وإل كانت تت ـارض مـفي القواعـد القانون ـلخ. وتتماـل المزايـا       

ت والم اشـات  ال  يتم اربقاي عل  ـا بموجـم هـذه الاقـرة  ) إعاـايات البلـد المضـ ف للمرتبـا        
)الوظ اـلخ ال امـلخ(، وب ـض أنـوا  الـدخل الـذي        19التقاعديلخ للموظاين ال امين بموجم المادة 

ل( ودخــل و)الطــوب والمتــدرب ٢٠ل بموجــم المــادة ول الزائــرووالمتــدرب يحصــل عل ــه الطــوبق
اـول  )أعضاي الب اـات الدبلوماسـ لخ والموظ   ٢7الموظاين الدبلوماس ين والقنصل ين بموجم المادة 

ــم        ــلخ بموج ــتراكات حــناديق الم اشــات التقاعدي ــزة لاش ــلخ الضــريب لخ المم  القنصــل ول(  والم امل
 )حناديق الم اشات التقاعديلخ(. 18من المادة  1 الاقرة

 
 6لا ا رة   

المســائل الــ  تاــار بشــكل خــاص نت جــلخ لتســديد المــدفوعات كبنــود   6تتنــاول الاقــرة  
ــاح أو مكاســم إي ك انــات شــا   ــل   دخــل أو أرب افلخ ضــريب ا بشــكل كلــي أو جزئــي، مــن قب 

شركات الأشخاص والصـناديق الاسـتئمان لخ. وبمـا أل البلـدال قـد تتخـذ مواقـف متباينـلخ ح ـال          
اعتبار ك ال ما شاافا ضريب ا بشكل كلي أو جزئي، فـجل خطـر الاادواج الضـريبي أو اادواج    

وهـو والمتطلبـات المنـاظرة الـ       ارعااي الضريبي يكول مرتا ا نسب ا. وينبيري قراية هذا الحكـم، 
تنطوي عل  ا القواعـد الموضـوع لخ المنصـوص عل  ـا   مـواد أخـرل مـن الاتااق ـلخ، مـن مناـور           

هـو إاالـلخ عـدد مـن المشـاكل التقن ـلخ الـ  قـد          6الس ي إي صق ق هـدفين. فالقصـد مـن الاقـرة     
 اهـدة حـق وإل كـال    صول دول استاادة المستامرين المسـتخدمين لهـذه الك انـات مـن مزايـا الم     

هؤلاي المستامرول خاض ين للضريبلخ على الدخل المكتسـم مـن خـول هـذه الك انـات. و نـفي       
الحكــم أيضــا الشــخ  المقــ م   دولــلخ مت اقــدة مــن المطالبــلخ بالاســتاادة مــن مزايــا الم اهــدة    

ك ـال بنـدق   الحالات ال  لا يؤخذ ف  ـا   الحسـبال لـدل ق ـام الشـخ  المقـ م بالاسـتامار   ال       
 الدخل المدفو  للك ال نارا ل دم كونه ك انا شاافا ضريب ا   دوللخ ارقاملخ.
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ــرة القاعــدة       ــواردة   هــذه الاق ــادو ال  Reg. section 1.894-1(d)وإجمــالا، ت كــس المب

Treas  وتن  القاعـدة .Treas. Reg. 1.894-1(d) (3)(iii)        علـى أل ك انـا مـا ي تـع شـاافا ضـريب ا
انين دائرة الولايلخ القضائ لخ ال  يتْب  ا أحد المسا ين   الك ال ف ما يخـّ  بنـدا مـن      إ ار قو

بنود الـدخل  المـا كانـت القـوانين   هـذه الـدائرة تشـترط أخـذ المسـاهم المقـ م   الـدائرة              
حسبانه بصورة مستقللخ وعلى أساس جارٍ حصّتَه   بند الدخل المدفو  للك ـال، بيرـض الناـر    

ا كانــت هــذه الحصــلخ قــد وقاّعــت بالا ــل علــى المســاهم، وتتحــدّد  ب  ــلخ ومصــدر بنــد  عمّــا إ 
الدخل الموجود   حواة المساهم كما لو كال هذا البند قد اكتقسم من قِبـل المسـاهم بشـكل    
مباشـــر. ومـــن الك انـــات الـــ  ينطبـــق عل  ـــا هـــذا الوحـــف   الولايـــات المتحـــدة شـــركات  

لاعتباريـلخ الـ  اختـارت علـى حـو حـح ح أل تق امَـل        الأشخاص والشـركات  ات الشخصـ لخ ا  
شـــركات ”مــن قـــانول الشــركات )   1مــن الاصـــل   “S”ضــريب ا بموجـــم الاصــل الارعـــي   

ــلخ ــادة   “S الائـ ــ لخ للمـ ــلخ اءاضـ ــتئمان لخ ال اديـ ــتامار الاسـ ــناديق الاسـ ــناديق ٥84(، وحـ ، والصـ
ا علـى المبـال  المدفوعـلخ    الاستئمان لخ البس طلخ وحناديق الج ات الماحلخ. وتنطبق هـذه الاقـرة أيض ـ  

إي ك انات أخرل، من قب ـل الشـركات  ات المسـؤول لخ ا ـدودة   الولايـات المتحـدة، وهـي        
شركات  كن اعتبارها شركات أشخاص أو شركات متجاهَللخ ضريب ا   الولايـات المتحـدة.   

 ___.___ لوحف   الدوللخ المت اقدة الأخرلومن بين الك انات ال  ينطبق عل  ا هذا ا

، ي امَل بنـد الـدخل أو الـربح أو المكسـم الرأتـا  المكتسـم مـن        6و  إ ار الاقرة  
قِبل هذا الك ال الشااف ضريب ا أو من خولـه باعتبـاره دخـو اكتسـبه مقـ م   دولـلخ مت اقـدة        
إ ا كال هنان مق م ي امَل بموجم قانول الضرائم   تلـلم الدولـلخ علـى أنـه قـد اكتسـم بنـد        

ف لــى ســب ل الماــال، إ ا قامــت شــركلخ متمت ــلخ بصــالخ المقــ م   الدولــلخ المت اقــدة     الــدخل هــذا.
الأخــرل بــدففي فوائــد لك ــال ي امَــل للأمــراض الضــريب لخ   الولايــات المتحــدة كك ــال شــااف 

هذه الاوائد قد اكتسب ا مقـ مٌ   الولايـات المتحـدة شـريطلخ أل يكـول هنـان        ضريب ا، يق تع أل
لايات المتحدة )وتتحدد حالخ ارقامـلخ   الولايـات المتحـدة، لهـذا اليرـرض،      مق م أو أكار   الو

  إ ار القانول الضريبي للولايـات المتحـدة( ي امَـل لأمـراض ا اسـبلخ الضـريب لخ، وفقـا لقـوانين         
ضــرائم الولايــات المتحــدة، علــى أنــه اكتســم هــذه الاوائــد. و  حــال كــال الك ــال شــركلخ   

ي ـامَلول ضـريب ا   الولايـات المتحـدة كشـركاي   الك ـال       أشخاص، يكول الأشخاص الذين 
هم الأشخاص الذين ي امَلول   الاروف ال اديـلخ  بقـا للقـوانين الضـريب لخ بالولايـات المتحـدة       
باعتبار أنهم اكتسبوا دخل الاوائد هذا من خول شـركلخ الأشـخاص. كمـا أنـه لا يحـق بالتـا        

دة كشــركاي ولكنــ م ل ســوا مقــ مين   الولايــات للأشــخاص الــذين ت املــ م الولايــات المتحــ
المتحدة المطالبـلخ بالاسـتاادة بمزايـا الاتااق ـلخ ف مـا يتصـل بالاائـدة المدفوعـلخ لشـركلخ الأشـخاص،           
 للم أل هؤلاي الشركاي المنـتمين إي بلـد ثالـم لا يتمت ـول بصـالخ المقـ م   الولايـات المتحـدة         
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، إ ا كال البلد الاالم الذي ي تـع هـؤلاي الشـركاي،    لأمراض الاستاادة من هذه المزايا. م  أنه
للأمــراض الضــريب لخ، مقــ مين ف ــه  بقــا لقــوانين  لــلم البلــد، وكانــت هنــان اتااق ــلخ لضــرائم    
الدخل بين هذه الدوللخ والدوللخ المت اقدة الأخرل، يوا للشركاي المطالبلخ بالاسـتاادة مـن مزايـا    

ائ  أيضـا   حالـلخ ك ـال متجاهَـل   قـوانين إحـدل       تللم الاتااق لخ )ويتم التوحل إي هـذه النت ـ 
الدولتين كك ال مستقل ول س   قوانين الدولـلخ الأخـرل، ماـل حالـلخ ك ـال  ي مالـلم واحـد        
ي امَــل للأمــراض الضــريب لخ كاــر    الولايــات المتحــدة وكشــركلخ  ات شخصــ لخ اعتباريــلخ   

ك ال منش    إ ـار قـوانين الولايـات    قوانين الدوللخ المت اقدة الأخرل(. و  المقابل، فاي حاللخ 
المتحـدة ومصــنّف كشــركلخ  ات شخصـ لخ اعتباريــلخ للأمــراض الضـريب لخ   الولايــات المتحــدة،    
فــجل الاوائــد الــ  تــدف  ا شــركلخ تتمتّــفي بصــالخ المقــ م   الدولــلخ المت اقــدة الأخــرل إي الشــركلخ 

ــب ا مقــ مٌ        ــدة تق تــع فوائــد اكتس ــجّللخ   الولايــات المتح ــات المتحــدة،  لــلم أل    المس الولاي
الشركلخ المسجللخ   الولايات المتحدة ت امَل وفقـا لقـوانين الولايـات المتحـدة الضـريب لخ كمقـ م       

   الولايات المتحدة اكتسم هذا الدخل.

ويتم التوحل إي ناس النت جـلخ حـق إ ا كانـت القـوانين الضـريب لخ   الدولـلخ المت اقـدة         
مختلاـلخ )ماـل حالـلخ ك ـال لا ي امَـل كك ـال شـااف ضـريب ا            الأخرل ت امل الك ـال بطريقـلخ  

دوللخ المصدر   الماال الأول أعوه، ح ـم ي امَـل الك ـال كشـركلخ أشـخاص لأمـراض الم املـلخ        
الضريب لخ   الولايات المتحدة(. وبالمال، فجل حالخ الك ال   بلد ثالم لا تـؤثر   شـيي، حـق    

الاالـم. ويـتم التوحـل إي ناـس هـذه النت جـلخ بيرـض        وإل كال الك ـال مسـجو    لـلم البلـد     
النار عن مكال تسج ل هذه الك ال )الولايات المتحـدة، أو الدولـلخ المت اقـدة الأخـرل، أو بلـد      

 .4ثالم كما هو مبّ ن أعوه(، و للم رهنا بالشرط الوقائي المنصوص عل ه   الاقرة 

يـات المتحـدة يتسـلمه ك ـال     ف لى سب ل الماال،   حاللخ دخل آت من مصـادر   الولا  
منشــ    إ ــار قــوانين الولايــات المتحــدة، وهــو ك ــال ي امــل كشــركلخ للأمــراض الضــريب لخ    
قوانين الدوللخ المت اقدة الأخرل و لكه مساهم يحمل حالخ المق م للأمـراض الضـريب لخ   الدولـلخ    

تلـلم الشـركلخ حـق     المت اقدة الأخرل، لا يق تـع أل هـذا الـدخل مكتسـم مـن قِبـل المسـاهم         
ــال الشــااف         ــات المتحــدة، صمــل حــالخ الك  ــوانين الضــريب لخ بالولاي ــت، بموجــم الق ــو كان ول
ــجل            ــال المس ــدخل اكتســبه الك  ــدة، ك ــراض الم اه ــدخل، لأم ــذا ال ــل ه ــل ي امَ ضــريب ا. ب

 الولايات المتحدة.

وتنطبق هذه المبادو أيضا على الصـناديق الاسـتئمان لخ شـريطلخ أل تكـول حاملـلخ لصـالخ        
الك ال الشااف ضريب ا بشكل كلي أو جزئـي   أي مـن الـدولتين المت اقـدتين. فلناـرض مـاو       

المقــ م   الدولــلخ المت اقــدة الأخــرل قــد أنشــ  حــندوقا اســتئمان ا قــابو للإليرــاي      “ســين”أل 
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وتّى أشخاحا مق مين   بلد ثالم كمستا دين من الصندوق. فـج ا عومـل    الولايات المتحدة
  إ ار قوانين الدوللخ المت اقدة الأخـرل علـى أنـه ي خـذ دخـل الصـندوق   الحسـبال         “سين”

ــدة       ــلخ المت اق للأمــراض الضــريب لخ، اعتقــع أل دخــل الصــندوق هــو دخــل اكتســبه مقــ م   الدول
ــربح   الأخـــرل. و  المقابـــل، بمـــا أل توح ـــ  ف حالـــلخ اكتســـاب بنـــد مـــن بنـــود الـــدخل أو الـ

ــلخ حــندوق اســتئما  منشــ            أو ــى حــدة، فمــن الممكــن   حال ــد عل ــتم لكــل بن المكســم ي
الولايـات المتحــدة ليرــ  ج ــلخ ماحــلخ أل يكــول بوسـفي الصــندوق ناســه المطالبــلخ بالاســتاادة مــن   

كال متمت ا بصالخ المقـ م اءاضـفي   المزايا ف ما يخّ  بنود الدخل، مال المكاسم الرأتال لخ،  الما 
للضريبلخ على هذه المكاسم، ولكن ل س ف ما يت لق ببنود الدخل الأخرل ال  ت امَـل كـدخل   

 اكتسبه أححاب الحص    الصندوق.

استاناي من الشرط الوقـائي المنصـوص عل ـه     6وكما هو مبّ ن أعوه، لا تشكل الاقرة  
لا عنفي دوللخ مت اقدة من فرض ضـريبلخ علـى ك ـال ي امَـل      6. وبالتا ، فجل الاقرة 4  الاقرة 

كمق م   تللم الدولـلخ بموجـم قانونهـا الضـريبي. ف لـى سـب ل الماـال، إ ا كانـت هنـان شـركلخ           
 ات مسؤول لخ محدودة مسـجّللخ   الولايـات المتحـدة، ويتمتـفي ب ـض أعضـائ ا بصـالخ المقـ م           

ــل ض ـــ  ــارت أل تق امَـ ــرل، واختـ ــدة الأخـ ــلخ المت اقـ ــدة،  الدولـ ــات المتحـ ــركلخ   الولايـ ريب ا كشـ
ــفي أحــاي ال ــاث،       ــ ا المكتســم   جم  ــات المتحــدة ضــريب ا علــى حــا  دخل فستحاســب ا الولاي
ــال       ــركلخ كك ـ ــذه الشـ ــل هـ ــرل ت امِـ ــدة الأخـ ــلخ المت اقـ ــت الدولـ ــا إ ا كانـ ــر عمـ بصـــرف الناـ

 ضريب ا. شااف
 


